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 كاظم بدر  الباحث: جواد

 ةة في وزارة الموارد المائيّائرة القانونيّالدّ مدير عام 

 د.كاظم كريم عليم..أ
 ة لمجلس الوزراءمانة العامّة في الأائرة القانونيّمعاون مدير عام الدّ

  

ي" إلى جاوزات على أعمال الرّ في ردع ومنع التّ ص العقابيّة النّ دراسة "فاعليّ

 ،يفي تحسين أداء أعمال الرّ  ص العقابيّ قه النّيحقّالذي يمكن أن  ،تقييم الأثر

يشمل تطبيق  ص العقابيّ النّ راسة إلى أنّ تشير الدّ، وجاوزاتمن التّ والحدّ

. يقة بأعمال الرّواللوائح المتعلّ ،ة على المخالفين للقوانينة والإجرائيّالعقوبات القانونيّ 

يسهم في ردع  ص العقابيّ النّ ن أنّ بيّ؛ إذ تةراسة إلى نتائج إيجابيّلت الدّوقد توصّ

ييم قي. ويشير التّ ة بأعمال الرّواللوائح الخاصّ ،وتحقيق التزام أكبر بالقوانين ،المخالفين

وتحسين  ،يجاوز على أعمال الرّ يسهم في تقليل حالات التّ ص العقابيّ النّ  أيضًا إلى أنّ 

وعية اللازمين للمزارعين تّعم والالدّ توفير ستدامة هذه الأعمال. ومن المهم كفاءة وا

والحفاظ على البيئة  ،ته في حماية موارد المياهص العقابي وأهميّبشأن النّ  ،والجمهور

الة لتحقيق ة فعّة تطوير وتنفيذ نصوص عقابيّ راسة أهميّ ز هذه الدّ عزّ، كما تةالمائيّ 

 والحفاظ على موارد المياه. ،نمية المستدامةأهداف التّ 

 ، قانون العقوبات.يي، قانون الرّعمال الرّأ، جاوزاتالتّ  ،ص العقابيالنّة: الكلمات المفتاحيّ 

study aims to assess the impact of penal text in improving the 

performance of irrigation works and reducing violations. The penal text 

includes the application of legal and procedural penalties on individuals 

who violate laws and regulations related to irrigation works. The study reveals 

positive results, indicating that penal text contributes to deterring violators and 

promoting greater compliance with laws and regulations regarding irrigation works. 

The evaluation also highlights that penal text helps reduce instances of violations in 

irrigation works and enhances their efficiency and sustainability. It is crucial to 

provide necessary support and awareness to farmers and the public regarding penal 

text and its significance in protecting water resources and preserving the aquatic 

environment. This study emphasizes the importance of developing and 

implementing effective penal texts to achieve sustainable development goals and 

safeguard water resources. 

Keywords: Punitive text, Violations, Irrigation Works, Irrigation law, Penal code. 
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 مةالمقدّ.6

عمال أ جاوزات على في منع وردع الت   ص العقابي  ة الن  فاعلي  " راسة المعنون موضوع الد  
 ،ة نادرةة مهم  وبتماس مع ثرو  ا،مباشرً  صالًا صل ات  يت  ؛ لأن ه ةودلالته الخاص   ،تهله أهمي   "،ي الر  

 ،ومتهاديم وسر   ،المياه عصب الحياة، بوصف التي يجب المحافظة عليها ،ي عمال الر  أ وهي 
، الماضي منذ ثمانينات القرن  البلدمنها  التي يعان ،ةحة المائي  كما يتماشى هذا الموضوع مع الش  

بيرة من ات كوالاستحواذ على كمي   ،ناضولمشروع جنوب شرق الأتركيا بتنفيذ  قامتحينما 
كبر أمن خلال  ،ةركي  ة الت  التي تصل عند الحدود العراقي   ،طلاقاتبمجمل الإ حصص المياه
بيق لى تطإظهرت الحاجة ، و لفراتن على حوضي دجلة واذها الآذتها وتنف  شبكة سدود نف  

ه كما ن  لأ ؛درةاروة الن  ي للحفاظ على هذه الث  عمال الر  أ المتجاوزين على  ضد  ة صوص العقابي  الن  
ن يخذ بنظر الاعتبار توازن حق  لى الأإا تهدف ة بطبيعتها دائمً القوانين الجنائي   ن  أنعلم 

 نبحيث تتضم   ،الفرد وحق   ،ولةة للد  حماية المصالح الاجتماعي   وهما حق   ،متعارضين
رنة بالجزاءات ة المقتشريعي  صوص الت  من خلال مجموعة الن   ،ينوفيق بين الحق  شريعات الت  الت  

لذا  ؛ررالض   وتحديد ،فعتدور بين الن   ،خذ بنظر الاعتبار مصالح جديرة بالحمايةأفت ،للمخالف
 ،انوني  الأقصى من الواجب الق لتوفير الحد   ،ةمن خلال نصوص قانوني   ،ةمن حماية جنائي   بد   لا

 .للمصلحة المعتبرة حمايةً  ،و منعها، أستئصال المخالفاتلا نة أوامر ونواه  المتضم  
 :راسةأهمية الد :لاًوأ

  بوصفها ،ةروة المائي  ة الحفاظ على الث  من خلال إمكاني   ،ة دراسة هذا الموضوعتكمن أهمي  
 ، وهي ذاتها تؤم نالماء أساس الحياة وعصبها؛ لأن  اعصب الحياة اللازمة للكائنات جميعً 

من مرتكزات  ةروة المائي  الث   ، وعد  رهوتطو   ،هوالعنصر الأساس لنمو   ،واستقراره ،نسانعيش الإ
والاستهلاك  ،ةي  اقة الكهربائوتوليد الط   ،ناعي  والص   ،راعي  مين الإنتاج الز  أمن ت ،الاقتصاد العراقي  

 ،لةو ة المرسومة من الد  ياسة المائي  ديمومتها بنظر الاعتبار وفق الس   خذأمن  بد   لذا لا ؛البشري  
الاستحواذ ة بجاوز على المشاريع الإروائي  وعدم الت   ،ة المقبولةراعي  كان ضمن الخطط الز  أسواء 

   .رةة غير مقر  على حصص مائي  
 :  الدراسة هدف: ثانياً

التي تمنع  ،ةصوص العقابي  والن   ،جاوزاتف على مفهوم الت  عر  لى الت  إراسة تهدف هذه الد  
لسنة  111رقم  ،سواء وردت في قانون العقوبات العراقي ،ي عمال الر  أ ى وتردع المتجاوزين عل
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التي  ،تنواع العقوباأوتعريف المخالفين ب ،ي ة للر  شريعات الخاص  و في مجموعة الت  ، أ1191
 ،ةة العقابي  شريعي  صوص الت  بما جاء بالن   ،نتيجة عدم قيامهم بالالتزام ،سوف تفرض عليهم

و ، أو الحبس، أجنعقوبات الس  ، مثل، ةالبة للحري  كانت الس  أسواء  ،وإمكانية تجنبهم العقوبات
لى ع له قرار الحكم من قيد جنائي  ما سيشك  ، فضلًا عن لة بالغرامةالعقوبات المالية المتمث  

مجتمع ال و الخاص لمصلحةأالعام  ره القانون الجنائي  يقر   هذه العقوبات جزاءً  بوصف ،المخالف
 للبقية.دع ل عامل ر و تشك  ، أته لمنع ارتكابها من قبل المخالف نفسهعلى من تثبت مسؤولي  

 :ة الدراسةيإشكالثالثاً: 
لإجابة من الوقوف على ا بد   لا؛ تها البالغة في الحياةة لها أهمي  روة المائي  الث  لما كانت 

 وهي: ،تيةسئلة الآلة بالأالمتمث   ،ساؤلاتعلى بعض الت  
اوز وردع جة كافية لمنع الت  روة المائي  ة بحماية الث  ة الخاص  صوص العقابي  الن   ن  إهل 
واء ذكر س ،ص العقابي  مدى فاعلية تطبيق الن  وما فيها؟  هنالك قصورًا ن  أم أ ؟المتجاوزين
ة حقيقي   ةخيير بينهما؟ وهل هناك حماية جنائي  ة والت  و العقوبة المالي  ، أالبة للحريةالعقوبة الس  

 ؟ي من المخالفاتعمال الر  لأ
 :رابعاً: فرضية الدراسة

لال ومن خ ،ة الجهات ذات العلاقةمكاني  إل في مدى ة تتمث  لى فرضي  إراسة تذهب الد  
ة مكاني  إوهل هنالك  ،ةمام المحاكم المختص  أة صوص العقابي  بأعمال الن   ينليها القانونيممث  

 ؟صوص من قبل المحاكمتطبيق الن  
 أسباب اختيار الدراسة: خامساً: 

ارتأينا بحث الموضوع من  ،ي عمال الر  أ تكمن بوجود مخالفات وتجاوزات كبيرة على 
اوزات جوطرح الحلول المناسبة لوقف تلك الت   ،اهرةة لهذه الظ  الحقيقي  سباب أجل الوقوف على الأ

 .ةروة المائي  وحماية الث  
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 :  نطاق الدراسة: سادساً

ي وردت الت، ةة والخاص  ة العام  صوص العقابي  راسة على مجموعة الن  اعتمدنا في هذه الد  
وقانون أصول  ،ي ومجموعة تشريعات الر   ،1191لسنة  111في قانون العقوبات النافذ رقم 

 ة.شريعي  بعض القرارات الت  ، و لالمعد   ،1191لسنة  32ة رقم المحاكمات الجزائي  
وعلى  ة،ير خ؛ لأن ها تعالج ظاهرة برزت في الآونة الأة البالغةهمي  راسة من الأهذه الد   د  تع

حماية  نة تؤم  من خلال خرق نصوص قانوني   ،ساسأ جاوز على مصدر حيوي  بالت   ،نطاق واسع
استحواذ و  ،ح الحالين الحماية اللازمة لها خاصة في ظرف الش  بما يؤم   ،ةروة الوطني  لهذه الث  

ل هذه لذا سوف تتناو  ؛فاقيات المعقودةوخرقهم للات   ،ة للبلددول الجوار على الحصة المائي  
 تية:العنوانات الآراسة من خلال الد  

والتجاوزات الحاصلة  الخاصةة والعام عمال الريأ: التعريف بلأوّالمبحث ال

 عليها

 ،ةضارة الإنساني  لحلر التي يعتمد عليها مستقبل متطو   ،ةبيعي  روات الط  الث   هم  أ ي الر   د  يع
لب على المياه بمختلف الأنشطة للاستعمالات ر الحياة زاد الط  ومع تطو   ،ةالبشري  ة ورفاهي  
ي ومنها مياه الر   ،المحافظة على المياه ن  إلذا ف ؛ةاقة الكهربائي  وتوليد الط   ،ةناعي  والص   ،ةالبشري  

ن أد بع ،اعةر ر الز  ي دور مهم في تطو  فقد كان لمياه الر   ،عبة لمستقبل الش  ضرورة ملح   د  تع
ف عر  من الت   بد   لذا لا ؛ةمطار كمصدر وحيد للإمداد بالاحتياجات المائي  كان الاعتماد على الأ

ربة بقصد ل بإضافة الماء للت  ي يتمث  فالر  كعلم،  خذه بنظر الاعتبارأو  ،ي بدايةعلى مفهوم الر  
و في أ ،بهدف تأمين المحاصيل في فترات الجفاف ،طوبة اللازمة لنمو النباتاتمدادها بالر  إ

 .(1)ةالجذري  ملاح في المنطقة و تخفيف تركيز الأ، أحالات غسل
من  ،بتدخل المجهود البشري  او صناعي  أ ،طارمعن طريق الأ ا،ي يكون طبيعي  والر  

دود لس  نشاء شبكة اإمن خلال  ،رهاالذي يعمل على تخزين المياه وقت توف   ،ي خلال مهندس الر  
حث في ي كعلم يبلذا برز الر   ؛ةوشبكات المشاريع الإروائي   ،والخزانات في المواقع المناسبة

  ة.راعي  لى الحقول الز  إيصالها لإواستغلالها  ا،م بهحك  الت  ائق وطر  ،ي مصادر مياه الر  

 ة مبرمجة بتخصيص الحصصة وقانوني  توزيعات المياه تكون وفق خطط هندسي   ن  إ
لة ونوع الآ ،ي وطريقة الر   ،خذ بنظر الاعتبار مساحة الأرضأة حسب الحاجة التي تالمائي  

فيلجأ  مهلكن هذا قد لا يروق لبعض ،نقيط المطلوبو جهاز الت  ، أو المرشة، أافعة المستخدمةالر  
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داث حإلى إوقد يلجأ  ،رةة المقر  ات من المياه خارج الحصة المائي  على كمي   لى الاستحواذإ
، كبرأة ة مائي  حص   ىكان بالاستحواذ علأسواء ، ي بقصد نيل ما يبتغيهتخريب في مشاريع الر  

لمراكز ن حماية اة المتضم  لذا برز مفهوم الحماية الجنائي   ؛رينخو الاستحواذ على حصص الآأ
من  ،ةضفاء الحماية الموضوعي  إو  ،وواجبات ،ع عنها من حقوق وما يتفر   ،ةخصي  ة الش  القانوني  

ق وتحق   ،ةجريدي  ة والت  صفتها العمومي  ب الح العامالتي تحقق الص   ،ةخلال تطبيق القاعدة القانوني  
، خرينو منفعة على حساب الآيزة أم دون تحقيق أي  من  ،فرادالواجبات الملقاة على عاتق الأ

 ،للكشف عن المخالفة ،رةمن خلال الإجراءات المقر   ،ةكلي  ة الش  الحماية الجنائي   فضلًا عن
  .ف على مرتكبيهاعر  والت   ،ثباتهاإو 

 تية:المطالب والفروع الآنتناول هذا المبحث من خلال 
 عمال الري العامة والخاصة: أ: التعريف بلالمطلب الأوّ

، 3119لسنة  32ي رقم تناولها قانون الر   ،ةو خاص  ، أةي قد تكون عام  عمال الر  أ 
ولة عمال التي تلتزم الد  ة هي الأي العام  عمال الر  أف ،1193سنة ل 9رقم  القانون الملغي  و 

ا من رف عليهويكون ذلك من خلال الص  ، شراف عليها، والإدامتهاإو  ،وصيانتها، بانشائها
سب وح ،دون استثناء الكل  التي تخدم ، ةصة لوزارة الموارد المائي  ة المخص  الموازنة العام  

فلاحين و مجموعة ال، أالتي يقوم بها الفلاح ،عمالة فهي الأالخاص  ي عمال الر  أ ا م  ، أباتالمتطل  
ذا يكون ه ن  إوبطبيعة الحال ف ،ليهاالاحتياج إ ذا ما تم  إراضيهم في حالة ة لأللخدمات الخاص  

 ،للحاجة اوفقً  ،ي بل تنظمه سلطة الر   ،ا اعتباطي  ولا يكون عملًا  ،ي شراف سلطات الر  تحت إ
 تيين: الفرعين الآ خلالوهذا ما سنتناوله 

 عمال الري العامة أ: لالفرع الأوّ
 ،الأنهار هان  أي بكما جاءت بقانون الر   ،1ة من الماد   اي الفقرة رابعً عمال الر  أ دت حد  
و مياه البزل أ ،و لتصريف المياه الفائضة، أقيخذة للس  ومجاري المياه المت   ،هواروالأ ،والبحيرات

 أوما ينش ،و تصريفها، أو توزيعها، أولة لخزن المياهالتي تنشئها الد   ،ةوالمجاري الاصطناعي  
و أ ،و ضبطهاأ ،يطرة على المياهو على جوانبها للس  ، أو على مياهها، أفي هذه المجاري 

كما جاء في  ،(2)ي ة لأغراض الر  و الفني  ، أةو جمع المعلومات العلمي  ، أو موازنتها، أتوزيعها
 ،وترميمها ،ةة العام  عمال الموارد المائي  أه تلتزم الوزارة بالقيام بن  أمن القانون أعلاه ب 3ة الماد  

 ،لوالجداو  ،تحسين الأنهار و، أو صيانة، أنشاءإو  ،شراف عليهاوالإ، دامتهاإو  ،وصيانتها
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 ن  ، إعبرأينا المتواض   ،(3)والمصارف مع محرماتها ،والخزانات ،بنيةوالأ ،دودوالس   ،والمبازل
عمال أ بخصوص تحديد ، 1193لسنة  9ي رقم ص الوارد في المادة الأولى من قانون الر  الن  
 ة ما يلي: ي العام  عمال الر  أا حيث ذكر بانه يقصد بكان موفقً  ،ةي العام  الر  

يف المياه و لتصر ، أقيخذة للس  ة المت  بيعي  هوار ومجاري المياه الط  البحيرات والأ .1
 و مياه البزل. ، أالفائضة

و ، أو توزيعها، أولة لخزن المياهالد  شئها التي تن الاصطناعية   المجاري   .3
طرة و في جوانبها للسي، أو على مياهها، أمن هذه المجاري  أوما ينش ،تصريفها

، ةو جمع المعلومات العلمي  ، أو موازنتها، أو توزيعها، أو ضبطها، أى المياهعل
 ي والبزل.ة لأغراض الر  و الفني  أ

 ة.ي العام  عمال الر  أبط ما المقصود بد بالض  ق حد  ص الموف  هذا الن  
عمال ما الألهأو   ،عمالب القيام بنوعين مختلفين من الأي تطل  الر   مشاريعة تنفيذ عملي   كل  
التي  ،ةناعي  ص  عمال الوالأ ،بدرجاتها المختلفة ،ي عمال الر  أ شبكات  ق بشق  التي تتعل   ،ةرابي  الت  

 .(4)ق بإقامة المنشات المختلفة التي ذكرت في أعلاهتتعل  

 عمال الري الخاصةأ :الفرع الثاني

لكن ورد  ؛ةي الخاص  عمال الر  ا لأتحديدً ، 3119لسنة  32ي رقم في قانون الر   لم يرد
ة ائرة المختص  للد  و  ،رضهأة بة الخاص  عمال الموارد المائي  أرض بالقيام بنه يلتزم صاحب الأأفيه ب
مل ع ة هي كل  ي الخاص  عمال الر  أ  ن  أن نقول بأص نستطيع من هذا الن  ، (5)عليه شرافالإ حق  

ذلك  بل يتم   ،رفوالص   ،نفيذوالت   ،صميممن خلال الت   ،ةو دوائرها المختص  أ ،لا تقوم به الوزارة
الذي  ،ة بنوع العملائرة المختص  ن يبلغ الد  أولكن عليه  ،من قبل صاحب الأرض عند الحاجة

شراف الإ ائرة حق  ه يكون للد  ن  إف ومن ثم   ،خرينضراره بالآإوعدم  ،ة تنفيذهوكيفي   ،يروم القيام به
 .على هذا العمل

 مكافحتها  وطرائقالمطلب الثاني: مفهوم التجاوزات 

، ةالاصطلاحي  و  ،ةغوي  الل   تعريفاتهامن ذكر  بد   لا ؛جاوزاتلى مفهوم الت  إق طر  لغرض الت  
كانت أاء سو  ،التي ينظر لها ،اويةجاوزات حسب الز  نواع الت  أمع ذكر  ،ن وجدت، إةشريعي  الت  و 

 ، أمثابتة ةبني  أكان على شكل أسواء  ،جاوزة الت  ونوعي   ،تهاوعائدي   ،راضية الأمن حيث نوعي  
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، وحسب تهاي  هما لأنظرً  ؛جاوزاتمكافحة الت   ائقكما نتناول في هذا المطلب طر  ،تةمؤق   ، أملةمتنق  
 جاوز. لى ما كان عليه قبل الت  إعادة الوضع إ خذ لتكون الحصيلة جراءات التي تت  الإ

 التجاوزات مفهوم: لالفرع الأوّ

اوز القانون جاوز لغة: تجلت  فا ،والاصطلاحي   ،شريعي  والت   ،غوي  عريف الل  هنا الت   نتناول
تجاوز سلطاته  ،فيهفرط أتجاوز فيه أي  ،وخرج عليه ،اه أي تعد   ،تجاوز على القانون  ،أي خالفه
ا م  ، أ(6)قاليدأي خرج على الأعراف والت   ،تجاوز حدوده ،لطة الممنوحة لهف خارج الس  أي تصر  

لم  ،ن المجاورةشريعات في البلداوالت   ،شريعات في العراقلدى مراجعة الت   هن  إف ا:جاوز تشريعً الت  
معالجة ، مثل ةلكن نلحظ ورود نصوص تشريعي   ؛جاوزلمصطلح الت   نلحظ ورود تعريف تشريعي  

ه ن  أعلى  ،3111لسنة  151رقم  ،شريعي  ورد في القرار الت   مثال ذلك ما، و جاوزاتالت  صور 
من حدود والبلديات ض ،ولةدة للد  ئتية الواقعة على العقارات العافات الآصر  لت  لا تجاوزً  يعد  
، اكان موافقً أسواء  ،وهي البناء ،ةللمدن دون الحصول على موافقات أصولي   الر ئيسةصاميم الت  
جاوز الت  ا ، أم  (7)لأراضيااستغلال  ، أمداتاستغلال المشي  ، أم للمدن ر ئيسةصاميم الا للت  مخالفً أم 

 و استغلال دون وجه، أرضأو جماعة للاستيلاء على أعمل يقوم به فرد  ا: هو كل  اصطلاحً 
، ةها العام  و مرافق، أةو الخاص  ، أةولة العام  على أملاك الد   اي  ل تعد  يشك  أن نه أمن ش قانوني   حق  

 .(8)او سمعي  ، أابصري   ، أواو سلامة الجمهور بيئي  أ ثير على صحةأنه الت  أشما من  و كل  أ
 بتعريف ن نخرجأنستطيع  ،ة والعقودائرة القانوني  ومن خلال عملنا بهذا المضمار في الد  

لى إ يعمل يؤد   ي  أجاوز هو القيام بالت   ن  أوهو ، راسة فقطص لهذه الد  ومخص   ،اصطلاحي  
ي مال الر  عأ ر على بما يؤث   ،ص القانوني  وخرق الن   ،والمرفق العام ،ولةي على أملاك الد  عد  الت  

 ؛ لأن هلعام  اظام جاوز يقع على الن  الت   ن  أ ،أعلاه عريفاتالت   ضح من كل  ويت   .ةة والخاص  العام  
ولو  ،جاوز يقع على المال العامالت  ، و (9)ظام العاموهو الن   ،في المجتمع اجوهري   امركزً  يمس  

 ه كل  ن  أف المال به عر  ن  إف ؛1151لسنة  11رقم  العراقي   لى نصوص القانون المدني  إرجعنا 
 ابعةالت   ،العقارات والمنقولاتة أموال عام   د  ه تعن  أص بكما ذهب للن  ، (10)ةله مصلحة مادي   حق  
يضاف لذلك  .(11)و بمقتضى القانون ، أةصة لمنفعة عام  تكون مخص  ، و و للأشخاص، أولةللد  

 وحمايتها واجب على كل   ،ة حرمةموال العام  ه للأن  أب افذ نص  الن   ستور العراقي  الد   ن  إف
 فصر  ت جراء أي  إالتي تقوم ب ،و الجهة، أخصالمتجاوز هو الش   ن  أم نفهم ا تقد  مم  و  (.12)مواطن

تحواذ و الاس، أخريبو خرق القانون بالت  ، أيعد  ي بالت  عمال الر  أضرار بنه الإأو عمل من شأ
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 ،قذن مسبإمن دون الحصول على  ،بالآخرينضرار الإ ، أوكثر من المقررأة على حصة مائي  
 .قانوني  و ترخيص أ
  عمال الريأجاوزات الواقعة على لفرع الثاني: أنواع التا

ممكن ، و ليهاإاوية التي ينظر حسب الز   ،أنواع عديدة علىجاوزات تقسم الت   ن  إيمكن القول 
ن وقد تكو  ،تهأي ومنشمات الر  و تجاوزات على محر  ، أولةأراضي مملوكة للد  ن تقع على أ

ذن إولة بالغصب والاستعمال دون بنية الد  أجاوزات على الت  ، وهنا (13)كةو متحر  أتجاوزات ثابتة 
و أ ،ي مات الر  جاوز الذي يقع على محر  الت  ، مثل جاوز على استعمالات الأرضو الت  ، أمنها

تغيير مسار و أ ، نواع القنوات المختلفةأي بضرار بشبكات الر  حداث الأإجاوز الذي يقع على الت  
تجاوزات و  ،جاوزات على الأرضالت  ، مثل جاوزات قد تكون ثابتةهذه الت   غيرة.روافد الأنهار الص  

 لة.و معامل متنق  ، أتثبيت كرافانات، مثل تةمؤق  
 عمال الري.أمكافحة التجاوزات الواقعة على طرائق : الفرع الثالث

ديدة لهذا ظهرت تشريعات ع ؛اي ليست جديدة بل قديمة جد  عمال الر  أ جاوزات على الت   ن  إ
فروضة والعقوبات الم ،جاوزعالجت تحديد حالات الت   ،نالآ لى حد  إة ولة العراقي  منذ تأسيس الد  

صد كان ير  ضعاف ماأنوات الأخيرة ازداد العدد ه في الس  ن  أالملاحظ  لكن   ،على المتجاوزين
م قد  ت  ومنها ال ،جاوزاتلى زيادة ظاهرة الت  إت لى ظهور أسباب أد  إن نعزو ذلك أوممكن  ،اسابقً 

ضعف و  ،بحة للحصول على الر  عوامل اقتصادي  ، و وزيادة أسعار العقارات ،الكبير العمراني  
شاط ه عدم وجود نهم من ذلك كل  والأ ،والواجبات ،للموازنة بين الحقوق  ؛ةعور بالمسؤولي  الش  

 ،صحالن  و  ،رشادذلك بالإ ويتم   ،ي عمال الر  أ جاوزات على ث عن مخاطر الت  حد  واسع للت   علامي  إ 
 .(14)ةة قبل القضائي  والمعالجة الإداري  

 ةيالقضائو ةمكافحة التجاوزات تنحصر بين الإجراءات الإداري ائقطر

 ،ومنعها ،جاوزاتوهي رصد الت   ،لة بالعناصر المباشرةة المتمث  تنحصر الإجراءات الإداري  
 لىإوهي تقديم المخالف  ،ةبعي  بالعناصر الت   لةة المتمث  الإجراءات القضائي   ومن ثم  ، زالتهاإو 

 عويض مقتضى.ن كان للت  إ ؛لى محكمة البداءةإو  ،ةالجنح المختص  محكمة 
 :  تيآالعبر : الإجراءات الإدارية وتتمثل لاًأوّ

لهذا  ؛الغةة بأهمي   حتل  تي تمن العناصر ال د  ويع ،صد يعني المراقبةجاوز: الر  رصد الت  
ها قبل ب، للإحاطة وتوثيقها ،جاوزل باكتشاف حالة الت  صد تتمث  وحالة الر   ،مةجاء بالمقد  
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صد لر  وتعتمد حالة ا ،جاوزبغرض منع وقوع حالة الت   استباقي   جراء وقائي  وهذا الإ ،حصولها
 ملى تنظيإ أن تلجألإدارة لوممكن  ،من خلال لجان المراقبة المستمرة على الجهد البشري  

ة طبيقات القانوني  من الت  و  ،(15)ة هذا العنصرف على أهمي  عر  و تقديم دراسات للت  ، أورشات عمل
وما  ،ة لتطبيق هذا العنصرصد هنالك قوانين وقرارات تمنح الإدارة صلاحي  على عنصر الر  

 جاوزات.باقي الت  فصيلات ندخل في ت ولا ،ي عمال الر  أ طبيقات في مجال مر الت  نا في الأيهم  
 ،بقرار من الوزير ،ةتشكيل لجنة مركزي   ، بشأن3111لسنة  151شريعي رقم القرار الت  وكذلك 

و تحت أ ،جاوزات على العقارات العائدة للوزارةلمراقبة الت   ،و رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارةأ
بيانات نشاء قاعدة ، بشأن إ9131لسنة  311قرار مجلس الوزراء رقم و  ،(16)شرافهاإو ، أدارتهاإ

ة مني  سيق مع الجهات والقيادات الأنجاوز بالت  ل عن حالات الت  ة بشكل دقيق ومفص  استخباري  
 ة في محافظات العراق.  والعسكري  

قبل  من ،اخين(مراقبي مياه )كر  الواردة؛ فإنه من الممكن تشغيل صوص من خلال الن  
 هدد الذي تحددوبالع ،ة للجداولاخلي  ى توزيع المياه الد  لشراف عللإ ،ة المنتفعين من المياهجمعي  
 .(17)ة في المشاريعات الموارد المائي  مديري  

ة في ات الموارد المائي  ن تكون مديري  أب ،( منه13ة )ص في الماد  كما ذهب القانون للن  
حالة إو  ،حكام هذا القانون أمسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ  ،دارات المشاريعإو  ،المحافظات
لسنة  2 تعليمات رقمنفسه جاه الات  بكما ذهبت ، دة لمحاسبتهملى الجهات المحد  إالمخالفين 

 شريعي  القرار الت  ، و منه 1و 1ي والبزل في المواد تسهيل تنفيذ قانون صيانة شبكات الر  ، ل1115
همل أ ذا إف والعقوبة للموظ   ،انشاء بحيرات الأسماك تجاوزً ، بشأن إ1135لسنة  115رقم 

 .(18)االمراقبة عمدً 
بليغ والت   ،دةة محد  زالة خلال مد  خص بالإل بتوجيه الإنذار للش  التزامات الإدارة هنا تتمث  

  .نذارالإب
 و، أتمام العملإصد والمنع هو الحرمان من جراء بعد الر  يأتي هذا الإ جاوز:منع الت  

، و القرارات، أالقوانين ن  إولهذا ف ا،وقائي   جراءً إ د  ه يعن  إوبذلك ف ؛جاوزالحيلولة دون حصول الت  
 ن  ولأ ،وزجاوالحيلولة دون وقوع الت   ،بمعالجة المنع التي تصدر هنا تختص   ،عليماتو الت  أ

ي فجاوز ورد لمنع الت   نظيم القانوني  الت  ف ؛تعد يقع عليها ي  أو  ،الإدارة مسؤولة عن حماية أموالها
 ،لإدارةة الأمر لتارك ،ده بشكل دقيقد  و تحأ ،ة المنعلي  آن ها لم تبي  ن  أولو  عديدة، قوانين وقرارات
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لسنة  51واطئ رقم هنالك نصوص في قانون استغلال الش  ، ةي العام  عمال الر  أ  وفيما يخص  
ب على طل ة بناءً خذ رئيس الوحدة الإداري  ه يت  ن  ، بأ( منه5ة )الماد  ب وكما جاء ،لالمعد   1139
ة ذهب قانون حمايو  ،حكام هذا القانون المخالفة لأعمال ي الإجراءات اللازمة لوقف الأدائرة الر  

ث لو  على حماية المياه من الت   ،11ة ص في الماد  لى الن  ، إ3111لسنة  39وتحسين البيئة رقم 
ورمي  ،يهالإور و تصريف مجاري الد  ، ألى المياهإ -ين كان نوعهاأ-، فاتبمنع تصريف المخل  

الوارد في قانون  صالن   ن  أولو  ،يدرات في الص  امة والمتفج  واستخدام المواد الس   ،لبةفايات الص  الن  
 يحت ما م  م ؛عمال المخالفةه ذكر صراحة وقف الألكن   ؛لم يذكر عبارة المنع ،واطئاستغلال الش  

 . احة قانونًا، وبالط رائق المتةجاوز وفق للقواعد العام  تها في منع الت  دارة استخدام صلاحي  الإعلى 
لى ما كان عليه قبل إوإعادة الحال  ،جاوزنهاء حالة الت  إزالة تعني الإ جاوز:إزالة الت   

 ،حلتينزالة تكون بمر ة الإوعملي   ،و مخالفته، أي على القانون عد  و الت  ، أجاوزالقيام بعمل الت  
وممكن  ،ة عليهبثار المترت  بإزالة الآ ،انيةوالث   ،فهثر يخل  أ جاوز بعدم ترك أي  إزاحة الت   ،املهأو  

 ؛وفي حالة عدم تنفيذه تعليمات الإدارة ،ن تنذر المتجاوز بإزالته عن طريق الإنذارأللإدارة 
 ا من حيثم  ، أة لاستحصال قرار من المحكمة بذلكلى الإجراءات القانوني  إاللجوء فيمكن 

عدني رقم مفهو ما نلحظه في قانون تنظيم الاستثمار ال ،جاوززالة الت  إبعنصر  نظيم القانوني  الت  
ت آن يقوم المخالف برفع الأجهزة والمنشأب، 1ة من الماد   1في الفقرة  ،لالمعد   1133لسنة  11

ر كذلك ما جاء في قرا ،جهة صاحبة العلاقةاللى إوتسليم المقلع  جميعًا، لاتوالمكائن والآ
وفرض عقوبة  ،اتجاوزً  أةالخاص بردم مزارع الأسماك المنش ،1135لسنة  115رقم  شريعي  الت  

كذلك ذهب  .(19)امزرعة لتربية الأسماك عمدً  أنشأن لم  ، عن ثلاث سنوات ة لا تقل  الحبس لمد  
ق طر  لى الت  إ 3ة في الفقرة ب من الماد   ،لالمعد   1139لسنة  51واطئ رقم قانون استغلال الش  

زالة صلاحية الإن تكون أب، دها قبل صدور القانون وحد   أة،المنشالمزارع ة إزالة عن صلاحي  
ي حوض عائق لجريان المياه ف إزالة كل   عبر ،ةبموافقة رئيس الجمهوري   ،ةلوزير الموارد المائي  

 هر. الن  
غداد مين ب، وأراعةوالز   و وزير الحكم المحلي  ، أةل القانون وزير الموارد المائي  كما خو  

ا للقانون على نفقة لمقامة خلافً ت اأإزالة المنشب، من القانون  1ة من الماد   اقرة ثانيً في الف
 ،ثهو  ليو ، أهريعرقل مجرى الن   أن المنشأترى هذه الجهات ، حينما أصحابها دون تعويض

جاوز على ت  المنع  ،منها 3ة جاء في الماد  ؛ إذ 3111لسنة  3كذلك الحال مع تعليمات رقم 
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 ةجاوز خلال مد  الت  العاصمة برفع أمانة ن تقوم أب ،خط تهذيب نهر دجلة داخل حدود بغداد
  .جاوزة الإنذار على نفقة الت  من انتهاء مد   ايومً  21

صدار إن وسائل الإدارة لضمان تنفيذ إجراءاتها تكمن في إم أعلاه نستطيع القول ا تقد  مم  
قيام المتجاوز  وفي حالة عدم ،نفيذ المباشر لقراراتهاالت   ومن ثم   ،زالةة اللازمة بالإالقرارات الإداري  

 لى القضاء.إحالته إه لا مفر من ن  إف ؛بإزالة تجاوز
 معاقبة المتجاوز والعناصر التبعية في عملية إزالة التجاوزات 

من  ،هالذي لم يقم بإزالة تجاوز  ،ة على المتجاوزكوى الجزائي  لى تحريك الش  إتلجأ الإدارة 
 ،جاوزة على المتتوقيع سلطة العقوبة الجنائي   عدم إمكانها وذلك بسبب ؛خلال سلطة الإدارة

بموجب قرار المحكمة  ،ةالموارد المائي   مديري ة قاضي جنح من بعد سحب صلاحي   ةخاص  
ية ح  لاالتي تمنح هذه الص   ،ةصوص القانوني  واعتبار الن  ، 3113لسنة  21ة العليا رقم حادي  الات  

 ،ةة مستقل  لطة القضائي  الس   ن  أمن  ،ستورمن الد   39ة ا للماد  لة استنادً فين الإداريين معط  للموظ  
ه أن  ب ،ستورمن الد   29ة ليه الماد  إما ذهبت ، و ودرجاتها ،وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها

ة ادي  حوذكرت المحكمة الات   ، بموجب قرار قضائي  لا  إحقيق معه و الت  ، أحدألا يجوز توقيف 
 ،المحاكمبا جراء محاكمتهم منوط حصري  إو ، أو توقيفهم، أحقيق مع الأشخاصة الت  صلاحي   ن  أ

رقم  بموجب البيان وعلى هذا الأساس تم   ء،لاحيات من غير القضاجوز ممارسة هذه الص  تولا 
 ةمحكمة الجنح المختص   ن تختص  أب ،ادر من مجلس القضاء الأعلىالص   3119لسنة  91
ية ستئناف  ة في المناطق الاوحدة إداري   التي تقع على المياه في كل   ،ظر في المخالفات كافةبالن  
 ،ص القانوني  الن   د  ه يعن  أب ،3112لسنة  31م ة المرق  حادي  كما ذهب قرار المحكمة الات   ،(20)ةكاف  

ذ لا يجوز لغير القضاة ؛ إلًا ة حجز الأشخاص معط  صلاحي   ف الإداري  ل الموظ  الذي يخو  
 ن  أب ذاته، جاهلى الات  ، إ3113لسنة  99م كما ذهب القرار المرق   ،ةممارسة المهام القضائي  

ذلك  ورد خلاف نص   وكل   ،ا بالقضاءوالمحاكمة مناطة حصرً  ،وقيفوالت   ،حقيقة الت  صلاحي  
ة لسنة حادي  خر للمحكمة الات  آكما ذهب قرار  ،ستورمن الد   12ة ا للماد   استنادً باطلًا  يعد  

 ن  لأ ؛ةتوري  ساحية الد  لا يجوز من الن   ،ةفين الإداريين سلطات قضائي  تخويل الموظ   ن  أب ،3119
وز جتولا  ،و فرض العقوبات منوط بالمحاكم، أجراء المحاكمةإو ، أوقيفو الت  ، أحقيقالت  

ابق لقرارت المحكمة الس   بعد هذا الاستعراض ،ات من غير القضاةلاحي  ممارسة هذه الص  
ن حجم يتبي  ؛ 3115ائم لعام ة العراق الد  بعد تشريع دستور جمهوري   ولاسي ما ،ة العلياحادي  الات  
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ة اوزات من بقي  جن على رفع الت  و و القائم، أةوزارة الموارد المائي   ، التي يعانيها موظ فوعوباتالص  
 كما إن   ،ةعون بسلطات جزائي  ستور يتمت  قرار هذا الد  إن كانوا قبل أبعد  ،ةالجهات الحكومي  

جنح و ال، أحقيقكانت تمنح لهم سلطات قاضي الت   ،ةداري  رؤساء الوحدات الإو  ،المحافظين
قامة إا بهجراءات تتطل  إن من ، خلافًا لما يحصل الآاللردع المتجاوزين وبشكل سريع وفع  

ن لازمة ملجراءات االإ خاذلى عدم ات  إحيان ي في بعض الأالتي تؤد  ، عاوى و الد  ، أكاوى الش  
لقول انستطيع ولذلك  ،ةذن الجهات القضائي  إدون الحصول على ، من ةقبل الجهات المختص  

ذات  ة الواردة في القوانين والقراراتصوص العقابي  ز تكمن في تطبيق الن  معاقبة المتجاو   ن  إ
متجاوزين ال أنواع العقوبات بحق   ن  أي نجد ومن خلال الاستعراض لقوانين الر   ،هالعلاقة بحق  

على تي أنوس ،ةو الغرامة المالي  ، أجنو الس  ، أالحبسمن  ،ةالبة للحري  تنحصر بالعقوبات الس  
، بسلى حالات فرض عقوبة الحإق طر  للت   ،راسةمن هذه الد   ،انيتوضيح ذلك في المبحث الث  

ة ني  خاذ الإجراءات القانو ات   ،ل الإدارةن يمث  و م  ، أف الحقوقي  وعلى الموظ   ،و الغرامة، أجنو الس  أ
جراء إو  ،المكاني  رطة ضمن الاختصاص لى مركز الش  إتقديم شكوى لا المتجاوز تمهيدً  بحق  

ة م المختص  لى المحاكإإحالة المتجاوز  ومن ثم   ،جاوزلغرض تكييف حالة الت   حقيق الابتدائي  الت  
 لفرض العقوبة التي يستحقها بموجب القانون وتنفيذ العقوبة.

ا يكون ا موغالبً  ،ب على مخالفة القانون ة: الجزاء هنا هو الأثر المترت  الجزاءات المدني  
ه ن  إلذا ف ؛يوقف المدني   الجنائي   ن  إوكما هو معلوم ف ،والمدني   ماع للجزاء الجنائي  هنالك اجت

ة ص  لب من محكمة الجنح المختالط   ،ةحريري  كوى الت  عند تقديم الش   ف الحقوقي  بإمكان الموظ  
 ن كان له، إةضرار الحاصلعويض للأتقدير الت   ومن ثم   ،للقانون  ايقاع العقوبة المناسبة وفقً إب

 ةحاكم المدني  لى المإاللجوء  ومن ثم   ،وإصدار القرار الجزائي   ،ةكوى الجزائي  و رفع الش  ، أمقتضى
 ،يعد  الت   تجل منع المتجاوزين على القيام بحالاأمن  ،وتحديد مقداره ،عويض المدني  لفرض الت  

 وتفويت الفرصة عليه.
 عمال الري أة ل: الحماية الجنائيالثالمطلب الث

 ةكون هناك وسائل مادي  تن أ بد   لا ؛ي عمال الر  أ رر عن الوقوف على دفع الض  لغرض 
ل حالة تشك   ي  أة بمنع من خلال القوانين العقابي   ،ةضفاء الحماية الجنائي  إلى إي تؤد   ،ةوقانوني  

ف عر  الت   ولغرض ،حدى العقوبات المنصوص عليهاإلى فرض إ ية تؤد  مخالفة لقوانين جنائي  
 ية:تالآثلاثة الفروع الهذا المطلب من خلال ؛ سيدرس ي عمال الر  ة لأالجنائي   الحمايةعلى 
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  عمال الريأة لالفرع الأول: ماهية الحماية الجنائي
فالحماية  ،ةللحماية الجنائي   والاصطلاحي   غوي  من الوقوف على المعنى الل   بد   بدايةً لا

للحماية  ا المعنى الاصطلاحي  م  ، أ(21)ورظب من المحقر  وعدم الت   يء،فع عن الش  تعني الد   ةً لغ
ن الذي بي   ،لى الفقهإجوع لذا ينبغي الر   ؛لها اة لم تضع تعريفً شريعات الجنائي  الت   ن  إف ،ةالجنائي  

ومن خلال  ،جرائي  والإ يه الموضوعي  بشق   ة هو ما يكفله القانون الجنائي  الحماية الجنائي   ن  أب
عة عمال غير المشرو الأبما يجعل  ،ة ذات العلاقةوالقوانين الخاص   ،نصوص قانون العقوبات

الغة بلح معتبرة بنصوص وقواعد هذه القوانين تحمي مصا، ذلك لأن  المخالفات في مصب  
 ة بتطبيقو مراكز موضوعي  ، أةة فردي  ا تحمي مراكز شخصي  م  إوهذه المصالح  ،ةهمي  الأ
 .(22)الح العامق الص  كي تحمي وتحق   صوصالن  

 عمال الريأة لالفرع الثاني: مفهوم الحماية الجنائي
ة قانوني   اوصً نص، بوصفها ةي بخصائص القاعدة القانوني  عمال الر  أ اية ز نصوص حمتتمي  

وام صف بالد  نها تت  إ ثم  ، عقابي   ي نص  أوهذا ما نلمسه من قراءة  ،والعقاب ،جريمشقي الت  تحوي 
روة لث  ل هو حماية نص   ي  أن ما يندرج تحت لأ ؛ةصف بالعمومي  وتت   ،تالمستمر غير المؤق  

، لكلى ذإوما  ،وسدود ،ةحات مائي  ومسط   ،نهارأو  ،من مجاري مياه كل ها، اتهامسمي  بة المائي  
ام بأعمال منذ بداية القي ،ةصوص القانوني  ها تطبق الن  ن  ة لأصف هذه الحماية بشمولي  تت  كما 

لعقوبات خذ بها قانون اأ التي ، بنص  لا  إهذا ينطوي تحت قاعدة لا جريمة ولا عقوبة  وكل   ،ي الر  
ى تجريمه عل  بناءً على قانون ينص  لا  إو امتناع عن فعل ، أه لا عقاب على فعلن  أب ،العراقي

 .(23)ليه القانون ع ة ما لم ينص  و تدابير احترازي  ، أولا يجوز توقيع عقوبات ،وقت اقتراف الجريمة
 عمال الريأة لاس الحماية الجنائي: أسالثالفرع الث

 ،وصصف على الن  ن نتعر  أ بد   ي لاعمال الر  ة لأساس الحماية الجنائي  ألكي نقف على 
ق على طر  الت  و  ،تستمد منه باقي القوانين على تشريع وطني  أ  د  الذي يع ،ستورالتي وردت في الد  

 اخيرً أو  ،قابجريم والعمن خلال شريعة الت   ،التي وردت في قانون العقوبات ،ةصوص العقابي  الن  
القانون  بوصفهستور فالد   ،ي عمال الر  أ ة بحماية ي الخاص  الوقوف على مجموعة تشريعات الر  

عمال أ ى تنعكس عل ، التيةة بصورة عام  وردت فيه نصوص للحماية الجنائي   ،ولةساس للد  الأ
ثمر موارده وتست ،صلاح الاقتصاد العراقيإن تكفل أولة ه على الد  ن  أستور بفذهب الد   ،ي الر  

، (24)سس ودعائم الاقتصاد الوطني  أحدى إة هي روة المائي  الث   ن  ؛ فإوبطبيعة الحال ،بالكامل



 
 د. كاظم كريم علي أ.م. جواد كاظم بدر، .........................................................                                    

dddss  

 

 0201أيلول  -آب   -(/ تموز 1العدد )                    316               راسات    ة الفكر القيادي للبحوث والدّمجلّ

 ايضً أوهذا ينعكس  ،ة وحرمتهاموال العام  )حماية الأ ،لًا و  أ/  39ة ستور في الماد  كما أوجب الد  
 اصوصً نورد أ قانون العقوبات العراقي   ،من المال العام( اجزءً  د  ة التي تعروة المائي  على الث  

ابية نصوص عق وردت فيهي قانون الر   كما إن   ،جاوزاتبغرض منع وردع الت   عديدة عقابية
 دناه:أاني فصيل في المبحث الث  نذكرها بالت   ،ي الر  حماية ل

 العقابية في منع وردع التجاوزات المبحث الثاني: النصوص 0.0

من خلال فرض  ،اعتداء هنالك دوافع لمنع أي   تة والجماعة كانمنذ ظهور البشري  
ب ترت  التي ت ،ةتيجة القانوني  هنا هو الن   والجزاء الجنائي   ،ة ملائمةعقوبات بموجب سياسة عقابي  

 ان نصوصً تتضم   ةفالقواعد الجنائي   ،ةجريم في القوانين العقابي  على القيام بمخالفة نصوص الت  
دف ،ولة والجماعةالد   وبداية ضمانات حق   ،ة الفردد حالة انتهاء حري  تحد    لقانوني  ا ص  الن   يحد 

صوص وتحديد هذه الن   ،وما يشتمل عليه من أوامر ونواه لحماية مصلحة جديرة بالحماية ،اللازم
والأنظمة  ،والعرف ،قاليدحسب الت   ،التي يبغيها المجتمع ،بل وفق الحاجة ،الا يكون عشوائي  

يطرة على س  ته المهم   الجنائي   نظيم القانوني  الت   ن  لأ ؛ةياسي  والس   ،ةوالاقتصادي   ،ةالاجتماعي  
ف ضمن الأهدا ،القانوني   ص  لوك من خلال الن  وضبط هذ الس   ،المخالف لوك البشري  الس  
 .اف ةك نواعهالأمن الجريمة  ا للحد  وضمن الوسائل المقبولة اجتماعي   ،والمصالح ،غراضوالأ

 تية:والفروع الآمطالب النتناول هذا المبحث من خلال 
 ل: النصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات والقوانين الخاصة والمطلب الأ

انون الواردة في قصوص لى الن  إجوع من الر   بد   لا ؛صوصجل الوقوف على هذه الن  أمن 
 ةصوص القانوني  تناول الن   ومن ثم   ،القانون العام د  الذي يع ،1111لسنة  111العقوبات رقم 

 راسة.الد   محل   ي عمال الر  أة بفي القوانين الخاص  
 الفرع الأول: النصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات 

 ،ي مال الر  عأ التي تقع على  ،ليها عن الجرائمإق ة التي سوف نتطر  صوص العقابي  الن  
لحديثة ة قوانين العقوبات اغالبي   ن  أحظ ؛ إذ نللى مفهوم الجريمةإق طر  من الت   بد   وقبل ذلك لا
لى إء ذهب بعض الفقها ؛ إذللفقه وتُرك ،دوهو سلوك جي   ،للجريمةة من تعريف جاءت خالي  

 او تدبيرً ، أيقرر لها القانون عقوبة ،ةها فعل غير مشروع صادر عن إرادة جرمي  ن  أعريف بالت  
كان ر أى تسم   ،ركانأن تتوافر فيه أيجب  ،لوك جريمةالس  عد  و ، أجريمة وكل   ،(25)ااحترازي  

 ،ناءمن دون استث جميعًا تندرج تحت نطاقها الجرائم ،ةوقد تكون هذه الأركان عام   ،الجريمة
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ل ة تتمث  ركان العام  فالأ ،(26)تلازمها من دون غيرها ،نة بذاتهاة بجريمة معي  ن تكون خاص  أا م  أو 
ويشتمل على ثلاثة  ،لها أي المظهر الخارجي   ،ات الجريمةالذي هو مادي   ،ي  كن الماد  بالر  

و ، أالإيجابي   شاطفالفعل هو الن   ،ةببي  والعلاقة الس   ،ةجرامي  تيجة الإوالن   ،وهي الفعل ،عناصر
ل لمتمث  ا ة هو الأثر الخارجي  جرامي  تيجة الإوالن   ،لى المجرمإالذي ينسب  ،لبي  الموقف الس  

ابطة بين الفعل له من ر ة لما تمث  ببي  لة الس  يجب توافر الص  و  ،يحميه القانون  بالاعتداء على حق  
ة هي نظري  و  ،ن تحديد هذا المعيارأبش عديدة اتة نظري  ببي  وتبرز في العلاقة الس   ،(27)تيجةوالن  
ة قائمة ببي  الس   ن  أ أي ،تيجةا للن  نشاط الجاني سببً  تعد   الذي ،بب الملائم(ة الكافية )الس  ببي  الس  

ة بي  بة الس  ظري  والن   ،و معاصرة له، أو لاحقةأ ،ولو تدخلت عوامل سابقة على فعل الجاني
لة بسلوكه صذا كانت مت  إ لا  إالتي حصلت  ،تيجةل الجاني عن الن  أسه لا يُ ن  أنة المباشرة المتضم  
  .ثمتداخلت عوامل أخرى بين سلوكه الآ ذاإو  ،ا مباشرً صالًا المعاقب عليه ات  

ة ة الأخيرة فهي نظري  ظري  ا الن  م  أ ،(28)ةببي  رابطة الس  بانقطاع ة فتنقطع هائي  تيجة الن  والن  
فهي  ،يجةتحداث الن  إالتي تساهم في  ،التي تقوم على المساواة بين العوامل ،تعادل الأسباب

ى ذي أد  ل اللذا يكون فعله هو العامل الأو   ؛التي حصلت به ،تيجةجميعها لازمة لحدوث الن  
 .(29)ليهإلى ما انتهت إبسير الأمور 

 ،ي  الماد   كنولا يكفي لقيامها توافر الر   ،لقيام الجريمة هو ضروري   :المعنوي  كن الر  
أي يكون  ،العلم التي هي، ات الجريمةي  ة لماد  فسي   في العناصر الن  لًا يكون متمث   كن المعنوي  فالر  

 .(30)ته في الاختيار ارتكاب الجريمةالإرادة بتوجيه الجاني حري   ومن ثم   ،اا مختارً مدركً 
 ،لالمعد   1191لسنة  111رقم  صوص من قانون العقوبات العراقي  ا يلي بعض الن  فيم

 وهي: ،ي محل دراستناعمال الر  أ  ة علىالحماية الجنائي   التي تخص  
 ،ريبخمن يقوم بالت   د لكل  جن المؤب  و الس  ، أعدامن عقوبة الإ: تتضم  1/  119ة الماد  

و ، أدودوالس   ،والجسور ،ةوالمائي   ،ةة الكهربائي  القو  ات ضرار بمحط  أو الإ ،تلافو الإ، أوالهدم
 ة. مجاري المياه العام  

على ع و يشج  ، أضر  ن يحم   جن على كل  نت عقوبة الس  : تضم  3و1/أ /113ة الماد  
  حدى الجرائم الواقعة على المياه.إارتكاب 

مواد  وضعن م   لكل  ت و المؤق  ، أدالمؤب  جن ة عقوبة الس  نت هذه الماد  : تضم  251ة الماد  
 .انات المياهة في خز  سام  
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و أ ،و خزان مياه، أةد مياه بئر عام  أفسن م   كل  لالحبس نت عقوبة : تضم  253ة الماد  
 للمياه. مستودع عام   ي  أ

ة لخاص  جهزة اإتلافًا في الأأو  ا،حدث كسرً أن م   لكل   جنالس  نت عقوبة : تضم  252ة الماد  
 .ةحي  الص  و الوحدات ، أبمرافق المياه
 ي  أ و، أو مبزل، أو ترعة، ألقى في نهرأن م   لكل  الحبس : عقوبة ا/ ثانيً  119ة الماد  

 و تركها مكشوفة دون أ ،حةة بالص  و ضار  ، أو مواد قذرة، أجثة حيوان ،مجرى من مجاري المياه
 .و حرقها، أة لطمرهاجراءات الوقائي  خذ الإن يت  أ

ي و مجار ، أرعو الت  ، أنهارن رمى في الأم   الغرامة لكل  و ، أ: عقوبة الحبس511ة الماد  
 .حم مجاري تلك المياهاو تز ، أن تعوق الملاحةأيمكن  ،خرى أ شياءً أو أدوات ، أخرى المياه الأ

 ني: النصوص العقابية الواردة في قوانين الري الخاصةاالفرع الث

 ،ي ع الر  تنظيم تنفيذ مشاري ،كانت الغاية منهاعديدة ي قوانين وتعليمات عمال الر  أ مت نظ  
 جاوز الحاصلةوالوقوف على حالات الت   ،ةي العام  عمال الر  أ وتنظيم  ،واطئواستغلال الش  

ي قانون الر   ،ومن هذه القوانين ،ة فرض العقوبةلي  آو  ،التي تفرض على المخالفين ،والعقوبات
وقانون رقم  ،تعليماتهو  ،1139لسنة  51واطئ رقم وقانون استغلال الش  ، 3119لسنة  32رقم 
حفاظ على الموارد لل 3111لسنة  3ونظام رقم  ،ي والبزلصيانة شبكات الر  ل 1115لسنة  13

ة ب 3111لسنة  1وتعليمات رقم  ،ةالمائي    ،شريعاتوغيرها من الت   ،ةبار المائي  حفر الآالخاص 
د ما جاء قي  ت ةتشريعات خاص   د  ة تعاحية القانوني  شريعات من الن  هذه الت   ن  إف ؛وبطبيعة الحال

ولكون  ،ص العامن  د الص الخاص يقي  الن  ، إن  لى القاعدة القائلةإا استنادً  ،ةبباقي القوانين العقابي  
 لذا لا ؛ي عمال الر  أ جاوزات على في منع وردع الت   ص العقابي  ة الن  موضوع دراستنا عن فاعلي  

 وكما يلي: ،ةذه القوانين الخاص  التي وردت في ه ،ةصوص العقابي  من ذكر الن   بد  
 :0267لسنة  83من قانون الري رقم  63المادة 

( مليون 1111111عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن ) خلال بأي  مع عدم الإ :لًا و  أ
 تية:فعال الآن ارتكب أحد الأم   كل   ،( خمسة ملايين دينار5111111ولا تزيد عن ) ،دينار
 غيير فيها.و الت  أ ةضرار بأعمال الموارد المائي  الإ -أ

 ة.ة مسبقة من الجهات المختص  رة دون موافقة خطي  ة المقر  جاوز على الحصة المائي  الت   -ب
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أو عدم أخذ الاحتياط اللازم لمنع تبذيرها  ،رضصة لسقي الأهمال مراقبة المياه المخص  إ   -ج
 ة.عمال الموارد المائي  أ أو عمل من  ،ضرار بطريق عاملى الإإى ذا أد  إ

 ة.ة من الجهة المختص  صت له دون موافقة خطي  ص  استعمال المياه لغير الغرض الذي خُ  -د
 ر لها.لما هو مقر   ال بتجهيز المياه خلافً دخ  الت   -هـ
 لها. ربحيث تكون غير صالحة لما هو مقر   ا،أو نوعً  ا،أثير فيها كمً تلويث المياه أو الت   -و
 ة.ائرة المختص  جازة من الد  إأو ساحبة للمياه بدون  ،لة رافعةآنصب  -ز

من هذه  لًا حكام البند أو  و استمرت مخالفته لأ، أرتن تكر  تكون العقوبة الحبس لم   :اثانيً 
 ة.الماد  

رفع شكوى في حال عدم المبادرة ل كاف ة ةبعات القانوني  ة الت  ائرة المختص  ل الد  تتحم   :اثالثً 
ا قصــــــاهأة في مد   ،حكام هذا القانون رض المخالف لأأو صــــــاحب الأ ،المنتفع ة ضــــــد  قضــــــائي  
 ي.خريب لمشاريع الر  و الت  ، أأو العمل المخالف، جاوزريخ وقوع الت  أام من تي  أعشرة 

 6187لسنة  51النصوص القانونية الخاصة بقانون استغلال الشواطئ رقم 

 لالمعد

يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشـــــــــــــرة آلاف  :لًا أو  : 9ة الماد  
 ولا تزيد عن خمسة عشر ألف دينار. ،دينار

ن وبغرامة لا تقل ع ،تزيد على ســــــــــــــنةة لا وتكون العقوبة بالحبس مد   :اثانيً 
ا إذ ،أو بإحداهما ،ولا تزيد على خمسين ألف دينار ،خمسة عشر ألف دينار

ارتكب الفعل المخالف لهذا القانون بعد صـــــــــــدور حكم بات بإدانته ومعاقبته 
  .عن مخالفته الأولى

يصـــــــــــــــدر القرار بــإزالــة المخــالفــة على نفقــة المخــالف في قرار الحكم  :اثــالث ــً
 بالإدانة والعقوبة.

هادته د بشــــــــــــي المؤي  في دائرة الر   ف المختص  م من الموظ  قدير المقد  يكون الت   :3ة الماد  
 قاطع بخلاف ذلك. لم يقم دليل ا لإثبات المخالفة لأحكام هذا القانون ما كافي  دليلًا 

 ائقلطر عاوى بموجب هذا القانون ادرة في الد  تخضـــع القرارات والأحكام الصـــ   :1ة الماد  
 ة.دة بقانون أصول المحاكمات الجزائي  عن المحد  الط  
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 ك بأن  وذل ،تنفذ الأحكام بإزالة المخالفة بعد اكتســــــــــــــابها درجة البتات :لًا أو   :11ة الماد  
إذا لم دها، فة مناســــــــبة يحد  بإزالتها خلال مد   ،إلى المدان اإخطارً  ي المختص  ه مهندس الر  يوج  

 تقوم دائرة الري بإزالتها على نفقته. يقم بإزالتها؛
 60النصوص القانونية الواردة في قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 

 منه  62المادة المعدل  6115لسنة 
ولا تزيـــــد على  ،( مليون دينـــــار1،111،111يعـــــاقـــــب بغرامـــــة لا تقـــــل عن ) :لًا أو  

ن خالف م   كل   ،إن وجدت ،عويض عن الأضرارمع الت   ،( خمسة ملايين دينار5،111،111)
وتكون العقوبـــة  ،من هــذا القــانون  ،(9ة )من المــاد   ،ا(و )ثـــاني ــً ،(لًا من البنـــدين )أو   أحكــام أي  

 رتن تكر  لم   ،إن وجدت ،عويض عن الأضرار( ستة أشهر مع الت  9الحبس مدة لا تزيد على )
 ( من هذا القانون.9ة )من الماد   ،ا(مخالفته لأحكام البند )ثانيً 

من  ،(9ة )من الماد   ،(لًا من البند )أو   ،حكام الفقرة )ب(أيعاقب المزارع المخالف ب :اثانيً 
دونم من  عن كل   ،دينـار( مـائتـان وخمســــــــــــــون ألف 351،111بغرامـة مقـدارهـا )هـذا القـانون 

 أراضيه في حالة تكراره هذه المخالفة.
نظام الحفاظ على الموارد  0226لسنة  0النصوص الواردة في النظام رقم 

 المائية 

ات دوالمحد   ،وابطوالضــــــــ   ،عليماتوالت   ،ظاميعاقب المخالف لأحكام هذا الن  : 51ة الماد  
ماية ا لما منصــوص عليه في قانون حوفقً  ،ادرة عن مجلس حماية وتحســين البيئةة الصــ  البيئي  

 .1119لسنة  2/م بـ وتحسين البيئة المرق  
، 1ة الماد   ،ةبار المائي  تعليمات حفر الآ 3111لســــنة  1عليمات رقم صــــوص الواردة في الت  الن  

 وتشمل:
 ار بما يأتي:يعاقب الحف  : لًا أو  

جازة إذا قام بحفر بئر دون الحصـــــول على ، إ( مليون دينار1111111غرامة مقدارها ) -أ
عند تكرار  ،لف دينارأ( مليون وخمســــــــــــــمائة 1511111) وبغرامـة مقـدارهـا ،حفر البئر

 الثة. ة الث  عند تكرارها للمر   ،( مليونا دينار3111111) وبغرامة مقدارها ،المخالفة
 الثة.( سنة واحدة بعد المخالفة الث  1ة )جازة لمد  سحب الإ -ب
 وبة. جازة المسحعادة الإإ في حالة تكرار المخالفة بعد  اجازة نهائي  سحب الإ -جـ



 

 على أعمال الرّي..................... فاعليّة النّص العقابيّ في منع وردع التّجاوزات

dddss  

 

 المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة                              313ة لمجلس الوزراء                                           الأمانة العامّ

 عمال الري ألية تطبيق النصوص العقابية على تجاوزات آ: انيالمطلب الث
لال وخ ،ةلى المحاكم المختصـــــ  إليها قبل إحالة المخالف إهنالك إجراءات يجب اللجوء 

المخالف  حال؛ يُ وفي حالة ثبوت المخالفة ،حقيق الابتـدائي  والت   ،لـةوجمع الأد   ،حقيقمرحلـة الت  
 ،ةالمختصــــــــــــــ   وهي محاكم الجنح ،جاوزاتت  العاوى و د  في الـ ظرن  الة بـالمختصــــــــــــــ  لى المحـاكم إ

 :، وكما يليونتناول هذا المطلب في فرعين
 المختصة بالتحقيق الابتدائي الفرع الأول: الجهة 

من خلال ما  ،جاوزة رصد الت  ة بعملي  ون في الموارد المائي  فون المختص  بداية يقوم الموظ  
ة وفق قانون زائي  الجكوى جاوز بغية تحريك الش  ليل القاطع وقوع الت  ص بالد  لى الن  ، إانفً آذكرناه 

ن يقوم بواجب م   ن  إوبطبيعة الحال ف ،لالمعد   1191لسنة  32ة رقم أصول المحاكمات الجزائي  
 وصفهمب بط القضائي  من أعضاء الض   ان الذين يكونون جزءً و فهم الموظ   ،عن المخالفة خبارالإ

 بط القضائي  عضاء الض  وأ  ،(31ة عن الجرائم المرتكبة)ة جمع الأدل  ون مهم  الأشخاص الذين يتول  
ات فون من قبل مديري  فون المكل  الموظ  ، و (32)اخر  الذين يطلق عليهم الك   ،هم مراقبو المياه ،هنا
ي من قانون صيانة شبكات الر   13ة جاء في الماد   فقد ،وإدارة المشاريع ،ي في المحافظاتالر  

 فيقوم الموظ  ؛ إذ ي الر  عمال أ ومتابعة ما يقع من مخالفات على  تهم رصدن مهم  أ ،والبزل
ثبات في ي للإليل الكافوهو الد   ،التي ارتكبت بها المخالفة ،بإعداد تقرير في المنطقة المختص  

 32ي رقم قانون الر  ، (33)خلاف ذلك م دليلًا ما لم يقد   ،حالة تأييده من قبل المهندس المسؤول
شراف الإو  ،ةتعيين الحصص المائي   بط القضائي  عطى لأعضاء الض  أ خر هو الآ، 3119لسنة 
 أراض دخول أي   بط القضائي  عضاء الض  عطى لأأ ه ن  أكما  ،منه 2ة كما جاء في الماد   ،عليها
 .(34)حكام هذا القانون أعمال مخالفة من أ لاع على ما يجري فيها من للاط  

ةوخلال  ،جاوزلى المخالف بإزالة الت  إنذار إبعد توجيه  امه؛ وفي حالة عدم التز  ،دةمحد   مد 
م  ه مجموعة الذي نعني ب ،حقيق الابتدائي  لغرض الت   رطة المختص  لى مركز الش  إشكوى فتُقد 

وف على والوق ،لى الحقيقةإق للوصول التي يقوم بها المحق   ،والوسائل المشروعة ،الإجراءات
مانات ه بالض  حاطتإبعد  ،فلى المخالإهمة كوى لإسناد الت  ات الش  وحيثي   ،لة فيهاة المتحص  الأدل  

بفحص  الذي يقوم ،حقيقالشكوى على قاضي الت   ؛ تُحالوفي حالة ثبوت المخالفة ،الكافية
المحكمة  على فيصدر قرار لإحالة المتهم   ؛ذا ما كانت كافيةإف ،لة في الجريمةة المتحص  الأدل  

لق فيصدر قرار بغ ؛كافيةة غير ذا كانت الأدل  إا م  ، ألةوفق تلك الأد   ،ة لمحاكمتهالمختص  
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موجب قانون ذلك ب وكل   ،اخلاء عن سبيله فورً والإ ،همفراج عن المت  والإ ا،تً مؤق   اغلقً  ،حقيقالت  
ات قاضي د هذا القانون صلاحي  وقد حد   ،منه 121ة ة بموجب الماد  أصول المحاكمات الجزائي  

  .ةهم على المحكمة المختص  المت   إحالة ، أواو نهائي  ، أاتً عوى مؤق  ا بغلق الد  م  إ ،حقيقالت  
   الطعنطرائق الفرع الثاني: المحاكم المختصة بنظر دعاوى التجاوزات و

وهي محاكم  ،ةلى المحكمة المختصــــــــــ  إحقيق بإحالة المخالف ن يقوم قاضــــــــــي الت  أبعد 
ة الأدل  و  ،وتحال الجريمة حسـب جسامتها ،وحسـب اختصـاصـها ،ي ة بجرائم الر  الجنح المختصـ  

وحســـب  ،ي بالفصـــل في جرائم جنح ومخالفات الر   محاكم الجنح تختص   ن  إف ؛لة فيهاالمتحصـــ  
اكمات قانون أصول المح ووفق ،صحسب الن   ،وتفرض العقوبة الملائمة ،ةصوص القانوني  الن  

تقوم  م  ث ،وباقي الخصــــــــــــــوم في الجريمة ،همبـالمنادات على المت   أالمحـاكمـة تبـد ن  إفـ ؛ةالجزائيـ  
قوال أو  ،م تســــــــمع المحكمة شــــــــهادة المشــــــــتكيث  ، (35)وتدلي قرار الإحالة ،همة المت  بتدوين هوي  

ة قوتقوم المحكمة بتلاوة تقارير وكشــــــــوفات المتعل   ،هودوشــــــــهادة الشــــــــ   ،المدني   عي بالحق  المد  
 ،في مناقشـــــــة المشـــــــتكي ومن بعد ذلك للمحكمة الحق   ،همفادة المت  إتســـــــمع  ثم   ،(36)بالمخالفة

تصـــــــــــدر حكمها بالإدانة ، و همةللت   اوفقً  ،صــــــــــدار قرار الحكما لإتمهيدً  ،والمخالف ،هودوالشــــــــــ  
الفعل المســــــند  إلى أن  لت المحكمة ذا توصــــــ  إا م  أ ،(37)التي تفرضــــــها على المخالف ،بالعقوبة

ذا رأت إا مــ  أ ،(38)ا ببرأتــهفتصـــــــــــــــدر المحكمــة حكم ــً ؛عقــابي   نص   للمخــالف لا يقع تحــت أي  
راج عن فوالإ ،همةبإلغاء الت   افتصــــــــــــدر قرارً  ؛لة لا تكفي للإدانةة المتحصــــــــــــ  الأدل   ن  أالمحكمة 
بعد  ،ةقانون أصــــــــول المحاكمات الجزائي  / ج من  133ة حكام الماد  ألى إا اســــــــتنادً  ،المخالف

وقد يقع  ،ةعن القانوني  الط   طرائق لىإللجوء ر ارف المتضــــــر  على الط   ن  إصــــــدور قرار الحكم ف
 هي ،عنة للط  و من قبــل المخــالف والمحكمــة المختصــــــــــــــ  ، أل القــانوني  عن من قبــل الممثــ  الط  

وتنظر هذه  ،ايومً  21البالغة  زيميالت   ةوخلال مد   ،ةميزي  بصــــــــــــــفتها الت   ،محكمـة الاســــــــــــــتئناف
 صة قد راعت الن  ذا كانت المحكمة المختصـــ  إوفيما  ،ة القرارو عدم صـــح  ، أةالمحكمة بصـــح  

 ن  إف ؛ولم يحضـــــــــر المخالف ،اذا كان الحكم غيابي  إا م  أ ،في تقدير العقوبة من عدمه القانوني  
وعند  ،بليغ بقرار الحكم الغيابي  وجبت الت  أة من قانون أصــــــول المحاكمات الجزائي   312ة الماد  

  .زييمللت   ويكون القرار قابلًا  ،بليغا من الت  يومً  21بعد مضي  ،ابليغ يصبح الحكم وجاهي  الت  
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   المطلب الثالث: فاعلية عقوبة الحبس والغرامة على ردع المتجاوزين
كانت أاء ســــــــــــــو  ،التي تفرض على المخالفين ،ة العقوباتنتناول فاعلي  في هـذا المبحث 

ة والمعيشي  ، ةسي  فوتداعياتها على الحالة الن   ،جنو الس  ، ألة بالحبسمتمث   ،ةعقوبات سالبة للحري  
مبلغ  داءأمن خلال فرض  ،ة تفرض على المخالفصلي  أو عقوبة الغرامة كعقوبة ، أللمخالف

 ،لىعين الأبين الحد   ،ة للقاضـــــــــــيقديري  لطة الت  ضــــــــــمن الســـــــــــ   ،ده القانون حد   ،المال ن منمعي  
 رة.كر  م متأولى ة الأذا كانت للمر  إوفيما  ،وسلوك المخالف ،عة المخالفةوحسب طبي  ، دنىوالأ

 الفرع الأول: فاعلية العقوبة السالبة للحرية 
 قوبات العراقي  دها قانون العالتي حد   ،ةل بالعقوبات البدني  ة تتمث  البة للحري  العقوبات الســــ  

، الموت ىلة بشنق المحكوم عليه حت  عدام المتمث  وتتراوح ما بين عقوبة الإ ،منه 35ة في الماد  
 5كثر من أته الذي تبلغ مد   ،تجن المؤق  و الســـــــــ  ، أســـــــــنة 31ته الذي مد   ،دجن المؤب  و الســـــــــ  أ

 5 نعلا تزيد ، التي ديدلى تحديد عقوبة الحبس الشـــــ  إذهب القانون ، و ســـــنة 15لى إســـــنوات 
 ،احدةســـــنة و  عنولا تزيد  ،ته لا تقل عن أربع وعشـــــرين ســـــاعةالحبس البســـــيط مد  و  ،ســـــنوات

بين  تراوحــت ،العقوبــاتي في قــانون عمــال الر  أ ومنهــا  ،ةروة المــائيــ  وردت عقوبــات لحمــايــة الث  
ت آو منشـــــــــ، أمبانب و يضـــــــــر  ، أيتلف و، أو يهدم، أبن يخر  د لم  جن المؤب  و الســـــــــ  ، أعدامالإ
 و، أدودو الســـ  ، أو الجســـور، أو وســـائل المواصـــلاتء، أوالما ءات الكهرباومنها محط   ،ولةالد  

اقب ع، كما جرائمض على ارتكـاب هكـذا ن يحر  م   ل  لكـ الحبسوعقوبـة  ،ةمجـاري الميـاه العـامـ  
بار آة في حة العام  بت في ضرر بالص  ن وضع مواد تسب  ت م  و المؤق  ، أدجن المؤب  القانون بالس  

 ي ا قوانين الر  مــ  أ ،دة بــالقــانون عقوبــة الحبس للحــالات المحــد  ، فضــــــــــــــلًا عن و خزانــات الميــاهأ
لردع  ؛عقوبة الغرامةزت على ها رك  ن  أ لا  إها عاقبت المخالفين بعقوبة الحبس ن  أة مع الخاصــــــــــ  
وكون عقوبــة الحبس لهــا مردودات  ،ومــالي   ذى اقتصــــــــــــــادي  أبمــا يصــــــــــــــيبهم من  ،المخــالفين

لئلا  ؛من الحبس لى عقوبة الغرامة بدلًا إولجأت  ،ةل مر  و  ن مارس المخالفة لأات على م  سلبي  و 
 ت؛عائلارزاق الأعدم قطع ، فضلًا عن جون يندمج المخالف مع المجرمين الموجودين في الس  

عقوبـــة في حـــالـــة تكرار هـــذه الوذكرت  ،دة فقطلـــذا نلحظ ورود عقوبـــة الحبس بحـــالات محـــد  
ع شـــــر  الم ن  ن؛ إلا  ألمخالفيلن عقوبة الحبس كردع أمع  ،و كانت المخالفة جســـــيمة، أالمخالفة
ع المشــــر   ليهإن ما ذهب أونعتقد  ،لى الحكم بالغرامةإولجأ  ا،دها بحالات قليلة جد  حد   الجنائي  
 كان الأصوب. العراقي  
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  ني: فاعلية عقوبة الغرامةاالفرع الث
ن الفعل بالابتعاد ع للجميع،ة لتحقيق العدالة والردع العام صـــــــلي  أ د كعقوبةالغرامة تحد  

ي تفرض فه ،صــلاحهإق بردع المخطئ و دع الخاص المتعل  الر  ، فضــلًا عن ثم وتقليد الجناةالآ
لى إع وتكون الغرامة نقدية تدف ،دنىأعلى و أ ين ة بين حد  د للقاضـــــــي ســـــــلطة تقديري  بقانون يحد  

لدراســـــة و  ،فو خاصو ع، أا بصـــــدور عفو عام  م  إوتســـــقط الغرامة  ،ةولة وشـــــخصـــــي  خزينة الد  
قانون  بنص   حســـــب ما جاء ،ط بهامن الوقوف على تعريف مبســــ   بد   ة عقوبة الغرامة لافعالي  

 ( كما يلي:12 ، 13 ، 11ف قانون العقوبات الغرامة في المواد )فعر   ،و الفقه، أالعقوبات
 ن يــدفعأ)الغرامــة هي إلزام المحكوم عليــه بــ :بــالقول ،11ة ف الغرامــة في المــاد  عر   .1

يه حـالة المحكوم عل تقـديرمع مراعـاة  ،ن في الحكمة المبلغ المعي  إلى الخزينـة العـامـ  
ـــ   على الحكم  ونص   ،ع إفـــادتـــه(ومـــا أفـــاده من الجريمـــة أو كـــان يتوق   ،ةالاجتمـــاعي

ة لي  العقوبة الأصفضـلًا عن  التي يحكم بها ةسـبي  الن  الغرامة ) 13ة بالغرامة في الماد  
ادها أر حق ها أو الجريمة  أو المصـــــــــلحة التي  مناتج الن  رر فق مع الضـــــــــ  بنســـــــــبة تت  

نة عند عدم ة معي  ه يتم حبس المحكوم عليه مد  ن  أ)ب 12ة ت الماد  كما نصـــ   ،الجاني(
ون إذن القان ،(شهرأستة ة عن مد   جميعًا الأحواله الغرامة على أن لا تزيد في دفع

مــا وهي ك ،صــــــــــــــورتين للغرامــةد حــد   ومن ثم   ،ص عليهــاف الغرامــة بــالن  العراقي عر  
 :(39)يلي

ذي الأعلى والأدنى ال ين يمثلان الحد  ع حد  يضــع لها المشــر   دة كعقوبةالغرامة المحد   -أ
 لا يمكن تجاوزهما.

لى ع في بعض الجرائم بالقياس إدها المشــــر  وهي الغرامة التي يحد   ة:الغرامة النســــبي   -ب
فيجعلها  ،ة غير ثابتةالقانون بكيفي   د بنص  ل عقوبة تحد  فهي تمثـ   ،نعنصــــــــــــــر معي  

قها أو أراد الجاني اتج عن الجريمة أو الفائدة التي حق  الن   ررتتمـاشــــــــــــــى مع الضــــــــــــــ  
ل يكتفي ب ،ادة رقمي  غير محد   بوصــــــــفهاا تحقيقها. ولا يعلم مقدار هذه الغرامة ســــــــلفً 

 بوضع معيار لهذا التحديد. ص  الن  
ب معانيها فيما ة تنصــــــــــفقد وردت تعريفات فقهي   ا:الغرامة فقهي  ق بتعريف ا فيما يتعل  أم  

ة بة مالي  عقو  بوصــفهابتعابير مختلفة و  ،( من قانون العقوبات العراقي11ة )ذهبت إليه الماد  
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تيجة ن ؛يســــتوجب دفعها من قبل المســــؤول عن الجريمة امالي   اة أو تعويضــــً أو مصـــادرة مالي  
 مه القانون.حر  ارتكبه  فعل

 ي للغرامةالتكييف القانون
ليها قانون ع التي نص   ،ة لوقوعها ضمن العقوباتعقوبة ذات طبيعة جزائي   د  الغرامة تع
تها(: 39) ةالماد  ف ،(35، 39، 39) في المواد العقوبات العراقي    ،ضـــــــمن عقوبات الجنح عد 

تها(: 39) ةوالماد   دتها ضـــــــمن العقوبات (: حد  35) ةالماد  ا م  أ ،ضـــــــمن عقوبات المخالفة عد 
 ة.الأصلي  

من قبــل المحكمـــة  ، تفرضالقــانون  د بنص  العقوبــة هي جزاء محــد   على أســـــــــــــــاس أن  
 افرض عقوبة الغرامة تظهر على الجاني شــعورً  إن  كما وبشــرط ثبوت المســؤولية،  ،ةالمختصــ  

  .ةة والمعنوي  ي  احيتين الماد  ن  البالألم من 
ويشــــــــــــــعر بخطورتها في حالة  ،تحرم المحكوم بهـا بجزء من ماله ة:يـ  احيـة المـاد  من النـ  

يكون في حـالة  حينمـاأو  ،ة لاســــــــــــــتحصــــــــــــــالهـافع بـاتخـاذ الإجراءات القـانونيـ  امتنـاعـه عن الـد  
 .الإعسار

ه: فتشــــــــــــــعره بــاللوم الــذي ةاحيــة المعنويــ  ا من النــ  أمــ   بــه  الــذي قــام ،إليــه عن الخطــأ يُوجــ 
 القانون. بتجاوزه على ما جاء بنص  

ي خضوعها وه ،ر فيها خصـائص العقوبةتوف  تة يجب أن ولاعتبار الغرامة عقوبة جزائي  
 نص    بنــاءً علىلا  إنــه لا جريمــة ولا عقــاب أعلى  والعقــاب الــذي ينص   ،ة الجرائملمبــدأ قــانونيــ  

 .لى غيرهإ ولا تمتد   ،المحكوم بها لا  إة لا تصيب عقوبة الغرامة شخصي   ن  أو  ،قانوني  
   فاعلية عقوبة الغرامة في ردع ومنع التجاوزات

عها أصـــــــبح لها موق ؛نصـــــــوص عليها في القوانين العقابيةالغرامة كإحدى العقوبات الم
أن يعود إليه  دون  ،شعر الجاني بخطورة الفعل الذي قام بهفي الجرائم التي تُ  لاسي ما ،زالمتمي  

أصـــــــبحت معظم القوانين التي تعالج ؛ إذ ةمن دون وضـــــــعه في المؤســـــــســـــــات العقابي   ،ادً مجد  
لوب ي الغرض المطتكثر من فرضها عقوبة تؤد   ،ولةة لها مساس بأجهزة الد  موضوعات خاص  

دون اللجوء إلى  ،صــــــــــــــلاح المحكوم عليـــهة إإلى إمكـــانيـــ   والخـــاص   دع العـــام  من تحقيق الر  
صيب المركز ت ؛ لأن هاع القانون ر  جله شُ أمن  الذيا مع الغرض ة تماشيً البة للحري  العقوبات الس  

لغاية ن االح العام والمجتمع لأوحماية الصـــــــ   ،المالي للفرد، وتســـــــاهم في القضـــــــاء على الخلل
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 تكفلو  ،هـادفـة إلى الإصــــــــــــــلاح وحمـايـة المجتمع في آن واحـد ،يـة لوظـائفهـامنهـا جعلهـا مؤد  
امل مع عالة للت  ل: وســــــــــــــيلة فع  ة نـاجحـة تمث  إذن الغرامـة كعقوبـة مـاليـ   ،الاحترام اللازم للقـانون 

 ،ةويكونون بحاجة إلى ردع يشعرهم بعواقب المخالف ،الذين يجهلون تطبيق القانون  ،المخالفين
رى. ة أخالمخــالف من العودة إلى ارتكــاب الفعـل الآثم مر   منعيفهي عقوبـة نــافعـة وعـامــل ردع 

 وتكون ، ةوابق الإجرامي  وتقي المحكوم بها من مضـــــــار الحبس والاختلاط مع أصـــــــحاب الســـــــ  
ة في إعادة ة اجتماعي  ي مهم  ها تؤد  لأن   ؛االحـالـة هـذه بمثـابـة عـامـل ردع وعامل إصــــــــــــــلاح معً 

 ،بيــة أطفــالــهوتر  ،ةوالقيــام بواجبــاتــه العــائليــ  ، فيــهالمحكوم بهــا إلى كنف المجتمع الــذي يعيش 
 ،لالمعد   1191لســــــنة  (111) قانون العقوبات العراقي رقم إن  ، كما وممارســــــة عمله المعتاد

ا على ا نص  افذين حاليً والن   ،لالمعد   1191( لسنة 32) ة رقموقانون أصول المحاكمات الجزائي  
على  تيدة صــدرت في فترات مختلفة نصــ  ة عدقوانين خاصــ  ، فضــلًا عن وجود عقوبة الغرامة

 ةمجموعـة القوانين الخاصــــــــــــــ   وفيمـا يخص  . عقوبـة الغرامـة لمعـاقبـة جرائم ومخـالفـات مختلفـة
 ،لالمعد   1115لسنة  (13) والقانون رقم، 1193لسنة  (9) ي رقمقانون الر   نلحظ أن   ؛ي بالر  

 1139( لســـنة 51) مالمرق   واطئوقانون اســـتغلال الشـــ   ،ي والبزل()قانون صـــيانة شـــبكات الر  
 ،3119( لســــــنة 32ي رقم )وقانون الر  ، 3111لســــــنة  (1) ة رقموتعليمات حفر الآبار المائي  

 على الغرامة كعقوبة في حالة وقوع المخالفات المنصوص عليها. ها تنص  فإن  
يقات قضااائية وردت في القرارات الصااادرة على منع وردع الفرع الثالث: تطب

 التجاوزات

 التي تعــاقــب المخــالفين نتيجــة قيــامهم بــأعمــال ،ةفنــا على القوانين العقــابيــ  ن تعر  أبعــد 
 عراقي  لة بقانون العقوبات الة المتمث  ســــــــــــواء وردت في القوانين العام   ،ي عمال الر  أ ي على عد  الت  

ن أوجب  ،فصــــــيلالتي ذكرت بالت   ،ةي الخاصــــــ  و قوانين الر  أل المعد   1191لســــــنة  111رقم 
ي رقم الر   في مجال تطبيق قانون  ،هذه القوانين فيما يخص   جاه القضــاء العراقي  لى ات  إق نتطر  
 ومنها: ،نورد بعض القرارات ، وهنا3119لسنة  32

/ ج /  313د )ة بــالعــدصـــــــــــــــادر من محكمــة جنح الكــاظميــ   ،قرار الحكم بــالعقوبــة .1
دة حســـــب ما محد   ،ةبالحكم على المخالف بغرامة مالي  ، 9/13/3132( في 3132

اوز وفق جزالة الت  إعويض في حالة وجود ضرر و علاه مع المطالبة بالت  أ ي بقانون الر  
 واطئ.ش  قانون استغلال ال
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 2/13/3132في  ،(3132/ ج /  1329هور بـــــالعـــــدد )قرار محكمـــــة جنح الز   .3
 واطئ.لقانون استغلال الش   اة استنادً بالحكم بغرامة مالي  

بالحكم  9/13/3132( في 3132/ ج /  913) ة بالعددقرار محكمة جنح الخالدي   .2
 .3119لسنة  32ي وبدلالة قانون الر   ،واطئة وفق قانون استغلال الش  بغرامة مالي  

بالحكم  9/1/3131( في 3132/ ج /  1351مادي بالعدد )قرار محكمة جنح الر   .1
 ي.ة بموجب قانون الر  بغرامة مالي  

بالحكم  35/1/3132( في 3132/ ج /  151ة بالعدد )قرار محكمة جنح القادسي   .5
 .3119لسنة  32ي ة وفق قانون الر  بغرامة مالي  

بــالحكم  32/3/3132( في 3132/ ج /  11) قرار محكمــة جنح الكوفــة بــالعــدد .9
 .3119لسنة  32ي ة وفق قانون الر  بغرامة مالي  

 11/11/3132( في 3132/ ج /  1111) قرار محكمــــة جنح الكوفــــة بــــالعــــدد .9
 .3119لسنة  32ي ة وفق قانون الر  بالحكم بغرامة مالي  

 الخاتمة .3

عمال أ  جاوزات علىفي ردع ومنع الت   ص العقابي  ة الن  من خلال دراستنا لموضوع فاعلي  
 تائج والمقترحات.الوقوف على مجموعة من الن   ، وجبي الر  
 :الاستنتاجات .6.3

 بوصــــــــــــــفها إحدى أعمدةة بـالغة هميـ  أ ي عمـال الر  ن لأأ نتبي  راســــــــــــــة من خلال الـد   .1
 يطرة على المياه فيوالســــــ   ،الغذائي   منة في حماية الأوخاصــــــ   ،الاقتصــــــاد العراقي  

 ة التي يعاني منها البلد.حة المائي  الش   ظل  
ة للحفاظ على هذه ة لحماية جنائي  ة خاصـــــــــــ  همي  أ كون هنالك تن أراســـــــــــة ظهرت الد  أ .3

 واستغلال المياه لغير الغايات المقصودة منها. ،روة من الهدرالث  
ائل وســ ، وعدم تشــكيلهابســبب ضــعف الجزاءات ؛هناك مخالفات مســتمرة ن  أيظهر  .2

تكرار في هــذه رغم وجود  ،ي عمــال الر  أ ردع قــادرة على ردع مرتكبي الجرائم على 
 عمال.الأ
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 ،ةفين العاملين في مجال الموارد المائي  ة قاضـــي جنح من الموظ  تم ســـحب صـــلاحي   .1
ة بعد عام ري  ســتو غييرات الد  دع على المخالفين بســبب الت  ر   مباشــرًا للوقد كانت عاملًا 

3112. 
 التوصيات:. 0.3

لقوانين و اأ ،ة التي وردت في قانون العقوباتصــــــــوص الجنائي  بعد الوقوف على الن   .1
 ،و الحبسأ جنحكام الســــــــــ  ألى إق طر  حظنا وجود ضــــــــــعف في عدم الت  ة لالخاصــــــــــ  

ر يوف   نألى إ ع العراقي  المشـــر   ندعولذا  ؛حكام على عقوبة الغرامة فقطقتصـــار الأاو 
عـــادة إ العمـــل على ، و ةكثر شـــــــــــــــد  أمن خلال عقوبـــات  ،للازمـــةاة الحمــايـــة الجنـــائيـــ  

 تنادًا، اســـةفي الموارد المائي  موظ  ، و ةداري  إلى رؤســـاء الوحدات الإة لطات الجزائي  الســـ  
 1191لسنة  32ة رقم صول المحاكمات الجزائي  أمن قانون  129ة حكام الماد  ألى إ

 .لالمعد  
من  دة بدلًا ة بنصــــــــوص موح  ي الخاصــــــــ  توحيد ما جاء بقانون العقوبات وقوانين الر   .3

ق عل  التي تت ،ةصــــــــــــــوص العقـــابيـــ  من خلال توحيـــد الن   عـــديـــدة، بعثرتهـــا في قوانين
دة اد لغرض رجوع الســـــــــــــ  في قانون موح   كاف ة نواعهاأي بعمال الر  أ على  جاوزاتبالت  

 ادعة بحق  جراءات الر  خـاذ الإجـل ات  أمن  ،ليهـاإن قين القضــــــــــــــائييوالمحق   ،القضــــــــــــــاة
ات ة وبــاقي الجهــمــا بين وزارة الموارد المــائيــ   اويكون هــذا العمــل تعــاون ــً ،المتجــاوزين

 .ة في هذا المجاللطة القضائي  ستعانة بالس  ، مع الاذات العلاقة
لاع للاط  قين ق  ادة القضــــــــــاة والمحي للســــــــــ  ة بقوانين الر  عداد دورات مختصــــــــــ  إالقيام ب .2

 الكامل على هذه القانونين.
 لمخــالفينالتي تفرض على ا ،ين للمطــالبــة بتفعيــل العقوبــاتيفين الحقوقدعوة الموظ   .1

لى إ مالتي تقد   ،كاوى ة الشـــــــ  وخاصـــــــ   ،ةاللوائح القانوني   تعديلمن خلال  ،وتشـــــــديدها
لمطالبة ا، و ن هذه اللوائح المطالبة بمعاقبة المتجاوزينن تتضـــــــــم  أو  ،حقيقمحاكم الت  

ويض عالمطالبة بالت  ، و جاوز على نفقة المتجاوززالة الت  ن قرار الإدانة إن يتضـــــــــــــم  بأ
 ي.ضرار التي لحقت بأعمال الر  عن الأ
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ع مرحلة م مءبما تتلا ،ةجراء تعديلات على نصوص بعض القوانين العقابي  إدراسـة  .5
 ة.ة الحالي  حة المائي  الش  

 ،ي عمال الر  أ جاوزات على لمنع الت   ،ي الحديثةستخدام تقنيات الر  مطالبة الفلاحين با .9
ة التي ائي  ة المحوالشـــــ   ،ةغيرات المناخي  الت   ة في ظل  وخاصـــــ   ،وتقليل الهدر في المياه

 .يعاني منها البلد
لتي تســـــاهم اجاوزات وتقليل الت   ،ي تشـــــريع القوانين التي تســـــهم في تطوير قطاع الر   .9

ا   عالعمل على تشـــــــــــرييكون وهناك اقتراح بأن  ،ةولة المالي  يرادات الد  إبزيادة أيضـــــــــــً
 .)قانون صندوق واردات المياه(

 المصادر

ب عة ب للط  الكتة دار مد ر    ، ته وتطبيق تهساا سااي  أي الر   ،كتور نبيل إبراهيم لطيف وعصاا خ يرااير اليد   ( الد  1)

 .32ص  ،1811الموصل  ،شر ج معة الموصلوالن  

 3112لسنة  12ي رقم من ق نون الر   1ة   من الم د  (  الفقرة رابع  2)

   3112لسنة  12ي رقم من ق نون الر   3ة  من الم د  (  الفقرة أول  3)

  11ص  ،1811 ،مطبعة ج معة بغداد ،ي والبزلهندسة الر   ،(  دكتور ش رل شكري4)

  3112لسنة  12ي رقم من ق نون الر   3ة   من الم د  (  الفقرة ث ني  5)

والمعجم الوسيط مجمع  243طبع ب ب الجيم ص ،بدون سنة ،دار المع رف الق هرة ،(  ابن منظور لس ن العرب6)

 .141ص  ،3114 ،الق هرة ،ةولي  روق الد  مكتبة الش   ،ابعةبعة الر  الط   ،ةغة العربي  الل  

 .3111لسنة  154رقم  شر ع   القرار الت  (  7)

دراسااة ف  ءااو   ،ج وزات ته  ف  مك فية الت   ت الإدارة ومساالولي  صاايحي   ،د حمودي ساالم ن العبيدي(   ميم  8)

 .11ص  ،3111،لبن ن،بيروت ،بعة الأولىالط   ،وز عشر والت  ب عة والن  افد ن للط  الر   ،العراق    ظ خ الق نون   الن  

 .34ص  ،حمودي سلم ن العبيدي مصدر س بقد (   ميم  9)

 .1851( لسنة 41( من الق نون المدن  العراق  رقم )15ة )(   الم د  10)

  ( من الق نون المدن .21/1ة )(  الم د  11)

  .3115 من دستور / أول   32ة (   الم د  12)

بعة الط   ،ولةعلى أراءاااا  الد  ج وزات ة ف  مواجهة الت  الإجرا ات والوساااا لإل الإدار    ،إساااام عيل ميمود  ( 13)

 . 31-12ص ،3133 ،أربيل ،ةمكتبة هولير الق نوني   ،الأولى

  11 -14ص  ،مصدر س بق ،(   إسم عيل ميمود14)

 .21ص   ،مصدر س بق ،(   ميمد حمودي سلم ن العبيدي15)

  من القرار. / أول  ة ث ل   (    الم د  16)

 ل. المعد   1885لسنة  13ي والبزل رقم شبك ت الر   / أ من ق نون صي نة / ث ل   5ة (   الم د  17)

  من القرار المذكور. 3/   ة ي مس  (   الم د  18)

  من القرار المذكور. 3/   ة ي مس  (  الم د  19)

 .12/4/3112ف   4442ة العدد (   نشر هذا البي ن ف  جر دة الوق لإع العراقي  20)

 . 112ص ،3113 ،حلب ،وز عشر والت  نص ر للن  دار الأ ،ي حمخت ر الص   ،ازيب  بكر الر  أد بن (   ميم  21)

 نون مكتبة الق ،ولىبعة الأالط   ،ة ف  العراقروة الم لإي  ة لل   اليم  ة الجن لإي   ،(   د.عبد اله دي رحمن ميمد الغ نم22)

منشااااااا ة  ،ةة للير اا ت الفرد اا  اليماا  ااة الجناا لإياا   ،و عبااد الكر م ونون ازال 32-31ص ،3131 ،المقاا رن

 .112 – 111ص ،ةسكندر   المع رف الإ

 . لالمعد   1818لسنة  11من ق نون العقوب ت رقم  1ة (   الم د  23)
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  .3115ة العراق لسنة من دستور جمهور    35ة (   الم د  24)

 ،ةمنشاااورات اليلب  اليقوقي   ، ل ةبعة ال   الط   ،شااارح ق نون العقوب ت القسااام الع خ ،(   د ميمود نجيب حسااان 25)

 .11ص  ،بعة بيسنة الط   ،بيروت

يروت ب ،نهوريمكتبة الساا   ،ة ف  ق نون العقوب تالمب دئ الع م   ،(   د. عل  حسااين الخلف وساالط ن عبد الق در26)

 .122ص  ،3118

 . 18ص  ،مصدر س بق ،(   د ميمد نجيب حسن 27)

 .143ص  ،مصدر س بق ،ة ف  العراقروة الم لإي  ة لل   اليم  ة الجن لإي   ،(   د عبد اله دي رحمن ميمد الغ نم28)

 .184ص  ،1883مطبعة ازامن بغداد  ،شرح ق نون العقوب ت القسم الع خ ،(   د فخري عبد الزراق اليد   29)

 ،ةشاارح ق نون العقوب ت القساام الع خ دراسااة مق رنة منشااورات اليلب  اليقوقي   ،(   د عل  عبد الق در القهوج 30)

ار د ، نيةبعة ال   الط   ،ستوريالق نون الجن لإ  الد   ،حمد فتي  سرورأ. ود  281ص  ،بيروت بدون سنة طبع

 .313ص  ،3113روق الق هرة الش  

المكتبة الق نونية.   1شاارح ق نون أصااول مي كم ت جزالإية   /  ،مير العكيل (  د سااليم إبراهيم حربة وعبد الأ31)

 .81ص  ،1811بغداد 

 ي والبزل . شبك ت الر   / ث ل   من ق نون صي نة 5ة (  الم د  32)

 ي والبزل. / ث ل   من ق نون صي نة شبك ت الر   11ة (  الم د  33)

 . 3112لسنة  12ي رقم من ق نون الر   11ة (  الم د  34)

 ة. من ق نون أصول المي كم ت الجزالإي   121ة (   الم د  35)

 ة. من ق نون أصول المي كم ت الجزالإي   112ة (  الم د  36)

  / أ من ق نون أصول المي كم ت. 113ة (  الم د  37)

 / ب من ق نون أصول المي كم ت الجزالإ .  113ة (   الم د  38)

 .1814 والمق رن ، رس لة م جستير بغداد ، سنة (   أ دن ي لد ق در ،عقوبة الغرامة ف  الق نون العراق   39)


